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حيمالر نمحالر هال مبِس
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مخاصمةٌ تجاه کلام المحقق العراق

و نعترض علیه أولا: بأنه لا تَتفاوت روح التقرییبن جوهرةً.

و ثانیاً: لقد نص الشیخ الآخوند بأن الأکملیة و الأتمیة لا تتسبب بانصراف القضیة نحوها، فلا تَصرف الأمر نحو الوجوب بدعوی
أکملیته.

 
ملاحظة الشهید الصدر تجاه إجراء الإطلاق
لقد واجهت عملیة الإطلاق إشالیات عدیدة:

و الآن سوف نَسرد مقولةَ الشهید الصدر، حیث یستشل عل المحقق العراق بأن إدراک العقل هو الذي یقودنا إل التفی بین
التحری التام و بین الناقص، لا بإطلاق اللفظ الذي قد استدل به المحقق العراق، بینما المعیار ضمن باب الإطلاق هو العرف فلا

یجدي إدراک العقل هنا نفعاً ف استخراج الوجوب من مادة الأمر، و أما العرف فلا یع التفریق بین المرتبة الشدیدة و الخفیفة
حت بنحو الارتاز، و بین یدی الآن نص عبارة الشهید: و هذا البيان و إن كان صناعيا ف الجملة إ انه يرد عليه بان الإطلاق و

مقدمات الحمة ظهور حال عرف يقتض ف ما دار امر المتلم فيه بين أن يون مرامه سنخ مرام يف به كلامه و ليس فيه مئونة
زائدة بنظر العرف أو كونه سنخ مرام بحاجة إل مئونة زائدة ف نظر العرف لم يف بها اللام تعين الأول و اما لو فرض ان هذا

إثبات إطلاق عرف مة مؤثرة فون مقدمات الحفلا ت بالغ الدقة لا عرف التمييز و الاختلاف بين المرامين و الحدين امر عقل
لتعيين أحدهما ف قبال الآخر و ما ذكر من الفرق بين الوجوب و الاستحباب كذلك فان العرف لا يلتفت إليه حت ارتازاً.[1]

 
اعتراض تجاه مقولة الشهید الصدر

عمتوفر و متواجد تجاه الإرادة الشدیدة أو الخفیفة فإن العرف ی از العقلائل به حیث إن الارتس ما تفضبع :و نلاحظ علیه أولا
تل المراتب تماماً.

و ثانیاً: إن المحقق العراق بنفسه قد تفطّن لهذه الإشالیة حیث یقول : فلو كانت ه المعبر عنها بالأمر لان اللازم ان ينصب
القرينة عل حدّها الزائد لأن الأمر لا يدل إ عل ذات الإرادة.

و بعبارة جلیة: یعتقد المحقق العراق بأن العرف یشعر بالمستوی المنخفض أو العال من الإرادة فیف ما بینهما، فعل ضوئه،
لو لم یقید المتحدّث مقولته لاستنتج العرف حتماً عنصر الإطلاق ببرکة فهم الألفاظ و بل بساطة، لا أن یقدم العقل عل الإدراک و

ثم الحم بل عملیة الإطلاق تتغذّی من المدلول اللفظ المحتاجة إل التأنّ و اتّخاذ الظهور المستقر لا البدوي و من ثَم یحم العقل
.وفقاً لذل
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و أما المراتب المشة الت طرحها المحقق العراق فلم یقصدِ التشی ف الأمور الاعتباریة البسیطة کالملیة و الزوجیة، إذ لا
یعقل التدرج و التشی ف الماهیات البحتة[2] و لا ف المفاهیم الذهنیة و إنما تَتم اختلاف الدرجات و المراتب ف الوجود
فحسب، و ذل وفقاً لمطمح نظرنا، إذن فمستهدف المحقق العراق هو تشتُّت مراتب الإرادة الموجودة لأنها ذات درجات و

مستویات متبعثرة إذ الإرادة أو الطلب أو الأمر إما شدیدة صلبة و إما خفیفة مهزولة، لا أن یقع التشی ف نفس حم الوجوب
أو الاستحباب لیرد الإشال.

 
ملاحظة المرحوم الوالد تجاه المحقق العراق

1. و قد أورد المرحوم الوالد عل المحقق العراق (ضمن کتابه الفارس المسم بأصول فقه شیعه ضمن هذا الموضوع) بأن
معتقد المحقق سوف یفض إل استحالة اتحاد القسم مع المقسم إذ القسم (الوجوب) قد اندمج مع المقسم (الأمر الجامع)، فلو

اعتقد المحقق بأن الطلب الوجوب بلا تقید ف اللام یعدّ نفس الطلب الجامع (لأن المتحدّث لم یقید فدل عل اندماجهما إذن) و
قسم و هذا یستدعاندماج القسم مع الم لام إلی هذا النقصان طلبه، لأد مزید مئونة نظراً إل بحاجة إل ن الطلب الاستحبابل

تقسیم الشی إل نفسه و إل غیره.

و نجیب عنه أولا: بأن مقولة المحقق العراق أساساً لا یعتریها بحث اللابشرط القسم و المقسم إذ لم یشرِ المحقق إل مبحث
القسم و المقسم و أن الوجوب عین المقسم، کلا.

و ثانیاً: إن المحقق قد ف ما بین الأمرین فشق منه بحاجة إل مزید البیان و شق غن عن التبیان، و هذا لا یستدع أن یندمج
الشق الذي غن عن البیان (الوجوب) اندماجاً مع المقسم بل إن قسم الوجوب یعدّ من أبرز و أجل حصص المقسم الجامع نظراً

إل استغناه عن القید، و هذا ما تدعمه الرؤیة العرفیة أیضاً، فلا ینطرح موضوع الاتحاد و الاندماج أساساً.

2. و قد اعترض الوالد أیضاً: بأن الشجار هو حول الأمر بینما ننقض عل المحقق بأنه لو قیل: أطلب من کذا، فهل سوف
یصرف الطلب المذکور إل الطلب الامل و الناقص، کلا، إذ الطلب (نظیر الأمر) یعدّ أعم من الوجوب و الاستحباب، فلماذا

یطرح اختلاف المراتب ف کلمة الأمر و لن یجریها ف الطلب، فهذا یبرهن عل أن الإطلاق لا یدل عل الوجوب (بل مراتبه
متساویة و مضاهیة).

3. و هجم الوالد ثالثاً عل مسألة الأکمیة فإنه لو قال المول: آمرک بالماء. فلو أتاه العبد بالماء الردی أو الماء المتعارف؛ فهّ یعدّ
ممتثلا، بینما من تبِعات کلام المحقق هو أن ینحصر الامتثال ف الفرد الامل فحسب و أن الفرد الدان لا یحقق الامتثال، و هذا

لازم باطل.[3]

و إنا أیضاً نعضد هذین الإشالین و نراهما واردین عل المحقق.
 

ردیتُنا تجاه المحقق العراق
و نلاحظ علیه أولا: بأن عنصر الأکملیة أو الأتمیة اللتان تَحصران الأمر ف الوجوب وفقاً لزعم المحقق، لا تُولّدان الانصراف

أساساً، إذ ما من مطلق إلا و یتوفّر فیه فرد کامل أو حصة ناقصة، فهل یعن ذل انصراف العنوان إل أکمل الحصص دوماً؟
کلا.

و ثانیاً: لو قصد المحقق الظهور الانصراف إل المصداق الأکمل فهو یضاد مدعاه إذ إن المحقق قد هم إثبات الإطلاق و تون
ثم یتصدی إل رسخ الإطلاق أولاتسجیل الوجوب من مادة الأمر بینما الانصراف یناقض، بل کان علیه أن ی مة فالمقدمات الح

الانصراف ثانیاً.



و ثالثاً: إن المحقق أیضاً لا یلتزم بأن الأتمیة أو الأکملیة تستدعيان الانصراف، فهل یلتزم بأن عبارة: یجب تحریر رقبة، ینصرف إل
.لااملة و التامة؟ بینما قد تسالم العلماء بأن تحریر رقبة مهزولة و ضئیلة یجعله ممتَثالرقبة ال

--------------------
[1] بحوث ف علم الأصول، ج‏2، ص: 21.

[2]يمن أن يقال كيف لا يقع التشيك الذات ف الأمور الاعتبارية إذا كانت شدتها و ضعفها أيضا بالاعتبار، إذ من الواضح إمان
البعث و التحريك العمل أعن أن يعتبر العقلاء تارة وجود طلب شديد و أخرى وجود طلب ضعيف. كما أن الطلب الحقيق

الحاصلين بأخذ يد المطلوب منه، و جره نحو العمل قد يون بنحو الشدة و العنف و قد يون بنحو الضعف، و حينئذ فيمن أن
يقال إن المقارن الشديد قرينة عل أن المنشأ بالصيغة طلب شديد، و المقارن الضعيف قرينة عل أن المنشأ بها طلب ضعيف، و

المجردة عن المقارن تدل عل مطلق الجامع.
[3] قد أشرنا سلفاً بأن مقصود المحقق هو انصراف الجامع إل الوجوب من باب الاستظهار، و هذا لا یناف وضعه للجامع إذ

فلو أحرز المحقق العراق فالانصراف أمر استظهاري عرف ، الوجوب قد خلق للمحقق الظهور الانصراف کثرة استعمال الأمر ف
ذل لان حجة ف حقه.


